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الموجز:
عوى - 1 ة –الطلبات في ا لطلبات الختام ل تعدیل ا–العبرة  لطلبات هو من ق

الطلبات العارضة .
نیة في صورة قرض –بنك - 2 تجدید إلتزام العمیل –سهیلات إئ

ة - 3 ٔو العی نات الشخصیة  مٔ ذ المحكمة به متى –الخبرة إنتفاء الت ٔ تقرر الخبرة ، 
لى معارضات الخصوم . لرد إستقلالاً  ير ملزمة  ٔسسة ،   بحٔاثة و سلامة  نعت ب إق



ل –الكفا- 4 لال –الكف ن  ل  ريخ الإستحقاق 6مطالبة الكف - ٔشهر من 
ة من الكفا ل المطالبة بخرو لكف ه من –يجوز  تمسك بخرو ل عن ا تنازل الكف

 . الكفا

ة المحكم

ه ،  ي تلاه السید القاضي / محمد عق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
.والمرافع ة ، وبعد المداو

ٔوضاعهما الشكلیة. ا  ٔن الطعنين استوف ث  ح
ٔن الوقائع في الطعنين رقمي  ث  لى ما یبين من الحكم 2016لسنة 14، 4وح مدني 

عوى  ٔقام ا ٔول  ٔن البنك الطاعن في الطعن ا ٔوراق تتحصل في  ر ا ه وسا المطعون ف
بتدائیة2014لسنة 291رقم  –لى المطعون ضدهم بطلب الحكم مدني رٔس الخيمة 

ة  لغ –وفقاً لطلباته الختام م نٔ یؤدى  لتضامن والتضامم ب م  لزا درهم 2.471.924ٕ
ٔنه بتاريخ 12والفوائد القانونیة  لى سندٍ   ً تحصل المطعون ضده 28/5/2013% سنو

ة وصاح ٔنه الما ه  ٔولى بصف لى قرض لصالح المطعون ضدها ا الرخصة الثاني 
لمطعون ضدها الرابعة بقيمة  اریة لها بضمان المطعون ضده الثالث والعقار المملوك  الت

لى 2.500.000قدرها  كون السداد  ٔن  لى  شهراً قيمة كل قسط 36درهم 
ٔنه بتاريخ 13درهم بفائدة قدرها 83.035.77 توقف عن السداد 22/9/2013% إلا 

ه مشغ9/6/2014وبتاريخ  بمبلغ ٔصبح ذم لسداد 2.472.000و درهم وإذ لم یلتزم 
ٔودع تقرره، حكمت بتاريخ  ٔن  يراً وبعد  عوى. ندبت المحكمة خ 24/2/2015فكانت ا

لغ  م نٔ یؤدى  ٔولى والثاني والثالث ب لزام المطعون ضدهم ا درهم 2.471.924.00ٕ
ة  ريخ المطالبة حتى الس12والفوائد الاتفاق ً من  عوى % سنو داد التام ورفض ا

اف رقم  لاست نٔف الطاعن هذا الحكم  لمطعون ضدها الرابعة.است سبة  لسنة 140ل
اف رقم 2015 لاست نٔف المطعون ضده  است اف رٔس الخيمة وكذ ٔمام محكمة إست
افين لیصدر فيهما حكم 2015لسنة 158 ست ٔن ضمت  ٔمام ذات المحكمة وبعد 

د، قضت ب  نٔف، طعن البنك الطاعن في 26/11/2015تاريخ وا یٔید الحكم المست بت
لطعن رقم  تمیيز  لطعن رقم 2016لسنة 4هذا الحكم بطریق ا كما طعن المطعون ضدهم 



را 2016لسنة 14 د ٔنهما  لى هذه المحكمة في غرفة مشورة رٔت  ، وإذ عرض الطعنان 
لنظر.

:مدني2016لسنة 4ٔولاً: الطعن رقم 
ٔول منهما  ب ا ه الثاني من الس لو ين ینعي الطاعن  لى سب ٔقيم  ٔن الطعن  ث  وح
ع  ة ب ٔول در ٔمام محكمة  ٔنه طلب  ٔ في تطبیق القانون إذ  ه الخط لى الحكم المطعون ف
اف  ست ٔمام محكمة  فاء حقوقه وتمسك بهذا الطلب  لمزاد العلني لاس العقار المرهون 

اداً إلى إنه طلب لحجز التحفظي ٔن المحكمة رفض هذا الطلب اس لى هذا العقار إلا 
دید بما یعیبه وستوجب نقضه.

د بها  ٔن العبرة في الطلبات التي تتق ٔنه من المقرر  ير سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  وح
ٔن تعدیل الطلبات في ا ليها، و لطلبات السابقة  ة لا  لطلبات الختام عوى المحكمة هي 

لإجراءات  ٔم  از القانون تقديمها إلى المحكمة  ٔ یل الطلبات العارضة التي  یعد من ق
ت في  ٔو بطلب تقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم ویث عوى،  المعتادة لرفع ا

ليها الخصم. رة یطلع  ٔو في مذ محضرها، 
ه  رة بدفا ٔن الطاعن قدم مذ ٔوراق  وكان البين من ا 11/12/2014في لما كان ذ

ليها بحیث لا تخرج عن نطاقها والتي  لرد  ا الطلبات التى تلتزم المحكمة  ا دد في خ و
لبیع وإذ التزم  ٔو الإذن  لى العقار المرهون  س منها طلب إجراء الحجز التحفظي  ل
ٔساس یتعين  ير  لى  كون  ه لا  لیه بهذا الو ه هذا النظر فإن النعي  الحكم المطعون ف

رفضه.
ٔ في تطبیق  ه الخط لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ٔن الطاعن ینعى بباقي  ث  وح
ٔن المطعون ضدها الرابعة قد وقعت  یقول  ب وفي بیان ذ سب القانون والقصور في ال
ليها المطعون ضده الثاني وقدمت  المستمرة لكافة القروض التي یتحصل  لى الكفا

ومن  ً كون عقد القرض المؤرخ عقارها ضما دید 28/5/2013ثم  س قرض  ل
المطعون ضدها الرابعة وما  ٔن كفا ى إلى  ته ه هذا النظر وا الف الحكم المطعون ف وإذ 

لى لى القروض السابقة  صر  ه من عقار مرهون یق ٔن یعتد قدم القرض الجدید دون 
ستوجب نقضه. كون معیباً بما  مستمرة فإنه  نهٔا كفا ب

لى  اتفاق البنك مع عمی ا ٔنه في  ٔنه من المقرر  ٔن هذا النعي مردود ذ ث  وح
تجدید التزام العمیل  لى ذ خٓر فإنه یترتب  نیه في صورة قرض  سيهلات ائ إعطاء 



كون مصدره عقد القرض بتغیير مصدره وانقضاء دید مح ٔخر  لول  ٔول و لتزام ا
ة التي كانت تضمن الإلتزام  ٔو العی نات الشخصیة  مٔ من اتفقا الت لى ذ مع ما یترتب 
ٔن  ٔوراق  وكان البين من ا لى بقائها للإلتزام الجدید. لما كان ذ ٔول ما لم یتفق  ا

لى القرض المطعون ضدها الرابعة قدمت العقار الم ً لسداد قروض سابقة  رهون ضما
ٔو عقد القرض الثاني المؤرخ 28/5/2013المؤرخ  رد في عقد الرهن  28/5/2013ولا 

ً لهذا القرض الجدید ولا یقدح في ذ لى عقارها ضما شير إلى إستمرار بقاء الرهن  ما 
ٔول إلى الثاني إذ ٔ  ه من المطعون ضده ا المو ه بمضمون الرسا ه بصف نها موقعه م

لتزام الجدید اتجاه  یلا عن المطعون ضدها الرابعة فهذا  ه و س بصف الشخصیة ول
لى تحملها هذا  دید  دید وموافقة  المطعون ضدها الرابعة لابد من ايجاب  الكف
ٔسباب لا  لیه بهذه ا ه هذا النظر فإن النعي  القرض الجدید وإذ التزم الحكم المطعون ف

ول.ك ير مق ه  رم ٔساس یتعين رفضها وكون الطعن  ير  لى  ون 
مدني:2016لسنة 14نیاً: الطعن رقم 

ٔول حتى الثالث منها  ٔسباب ا ٔسباب ینعى الطاعنون  ٔربعة  لى  ٔقيم الطعن  ث  ح
لال بحق  ب والإ سب ٔ في تطبیق القانون والقصور في ال ه الخط لى الحكم المطعون ف

فاع وفي مٔوریة في غیابهم ا شر الم عوى  ٔن الخبير المنتدب في ا یقولون  بیانهم ذ
ٔصول  راعى ا ٔنه لم  دات فضلاً عن  ٔو مس يهم من دفاع  ٔودع تقرره دون تقديم ما  و
ب في إغفال كثير من المبالغ المسددة من حساب  س الحسابیة في حساب المدیونیة مما 

ادة ا ٕ تمسكوا  ٔن المحكمة التفت القرض كذ تراضاتهم إلا  عوى إلى الخبير لبحث ا
فاع الجوهري بما یعیبه وستوجب نقضه. عن هذا ا

ٔن لمحكمة الموضوع السلطة التامة  ٔنه من المقرر  ذ ير مح ٔن هذا النعي في  ث  وح
والم ٔد دات وا يها من المس ر ما یقدم إ عوى وتقد وازنة في تحصیل وفهم الواقع في ا

ي ندبته متى  ذ بتقرر الخبير ا ٔ داها، وا ح ما تطمئن إلیه منها واطراح ما  رج نها و ب
لرد  ير ملزمة من بعد  ليها وهي  ٔقيم  ٔسس التي  ٔبحاثه وسلامة ا كافة  نعت  اق
ٔن تبين  د یقدمه الخصوم وحسبها  ٔو مس ٔو حجة او طلب  لى كل قول  استقلالاً 

قة التي اق ٔوراق الحق ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  لى  ٔن تقيم قضاءها  نعت بها و
لص إلى  ه قد  لحكم المطعون ف بتدائي المؤید  ، وكان الحكم  . لما كان ذ كفى لحم و
ي  ى إلیه تقرر الخبير المنتدب ا ته ذاً بما ا ٔ ة المطعون ضده في المبلغ المقضي به  ٔحق



ٔن الطا نٔ إلیه من  ت صحتها وكان هذا اطم ي ث بهذه المدیونیة وا عنين ذمتهم مشغو
ً لما  داتها ومؤد عوى ومس ٔوراق ا الثابت في  ٔص لص إلیه الحكم سائغاً و ي  ا
ٔسباب  ٔول والثاني والثالث من  ب ا لس فإن ما یثيره الطاعنين  اً لحم ى إلیه وكاف ته ا

دلاً ف كون  ٔن  ره تنحسر عنه رقابة هذه الطعن لا یعدو  ستقل محكمة الموضوع بتقد
ٔساس ویتعين رفضه. ير  لى  المحكمة وكون النعي 

ه  لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ب الرابع من  لس ٔن الطاعنين ینعوا  ث  وح
ر  ومد س ما ٔنه ل لزام الطاعن الثالث رغم  ٕ ٔ في تطبیق القانون إذ قضي الحكم  الخط

ٔشهر دون مطالبة بما لشركة لمضى ستة  ه من الكفا ٔولى فضلاً عن خرو الطاعنة ا
یعبیه وستوجب نقضه.

لمادة  ٔنه من المقرر طبقاً  ير سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  من قانون 1092وح
لال  ن مدینه  ا إذ لم یطالب ا ه من الكفا ٔن یطلب خرو ل  لكف المعاملات المدنیة 

ٔشهر من  عنه ستة  ٔو في ورقة مستق تحقاقه ما لم یتم الاتفاق في عقد الكفا ريخ اس
زید عن ستة  واستمرار كفالته لمدة  ه من الكفا تمسك بخرو ل عن ا لى تنازل الكف
ٔن هذا النص لا  عتبار  ل التنازل عن هذا الشرط وذ لكف ٔنه يجوز  مفاده  ٔشهر 

رتبط لنظام العام وإنما  وكان البين من عقد القرض یتعلق  ل لما كان ذ ة الكف بمصل
ٔي 8في البند  لتضامن والتكافل دون  لقرض  ون  ه فقد تضمن تعهد من الضام م

لكامل مع الفائدة والتكالیف كما  لغ القرض  سداد م لغاء  ٔ ير قابل ل  ً شروط ضما
ٔن  ن السادس والتاسع منها  في البند سداد القرض وتوابعه بت في عقد الكفا كفا

د تنازل الطاعن عن هذا الحق وإذ التزم الحكم  مستمرة حتى السداد التام مما یف هي كفا
ٔساس ویتعين رفضه  ير  لى  كون  ب  لیه بهذا الس ه هذا النظر فإن النعي  المطعون ف

ول. ير مق ه  رم وكون الطعن 

رسوم ومصاریف طعنه رفض الطعنين وإلزام كل:حكمت المحكمة طاعن 
مٔين في كل طعن. لغ الت ومصادرة م


